
الاتفاقية العربية
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بشأن مستويات العمل



 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية 

 
 

 
 

لشاعو  اليول العربية يملانن مساألة اسااساية    الاجتماعيلما كانت التنمية الاقتصاايية  والتديم 

 المرتبة الأولى من اهياف هذه اليول.  فيعاجلة تأتى  

 التنمية الاقتصايية والاجتماعية. فيولما كان العمل يعتبر عامن اساسيا  

المنطلق على الطريق الأول إلى    هيولماا كاانات مراعااد الايول للمباايا اةنساااااانياة للعمال  

 .العربيتحسين احوال العمل ياخل الوطن  

ونظرا لأن من المرغو  فيه تدرير بعض المسااتويات الأساااسااية المتعارف علييا يوليا  فى  

اليولة العربية  مع النيوض بيا إلى مرتبة افضااال لبلولأ الأهياف ساااالفة  فيتشاااريعات العمل  

 الذكر.

وتحديدا للمايد )اللاانية( من ميلااق جامعة اليول العربية بشاأن تعاون اليول المشاتركة فييا فى  

 الشئون الاقتصايية والاجتماعية.

ومسااايرد لما اتجيت إليه المايد )الرابعة( من الميلااق العربى للعمل الذو وافق عليه الممتمر 

الأول لوزراء العمل العر   واقره مجلس جامعة اليول العربية بشأن العمل على بلولأ مستويات 

 متمالالة فى تشريعات العمل  والتأمينات الاجتماعية.

فإن الأطراف المتعاقيد تدرر  ميفوعة بشااااعور العيالة اةنسااااانية والويرد الدومية  الموافدة  

 على الاتفاقية الآتى نصيا:
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 الجزء الأول

 الأحكام العامة بشأن مستويات العمل 

 ( 1مادة )

اللاالث من  تدرر الأطراف المتعاقيد: انيا مرتبطة  فى حيوي ما هو منصوص عليه بالجزء  

هذه الاتفاقية  بالالتزامات الناشئة عن المستويات الموضحة بالجزء اللاانى  والتى تدوم على اساس 

الحدوق والواجبات المتبايلة بين العمال واصحا  الأعمال  وعلى إقامة عنقات العمل على اساس  

العيالة ومدتضيات  والاقتصايية  الاجتماعية  الاعتبارات  مراعاد  مع  العام   متكافل   والصالح 

 للمجتمع. 

 ( 2مادة )

تعنى مستويات العمل  كما هو واري بالجزء اللاانى من هذه الاتفاقية  التنمية الاجتماعية  بما 

يحدق رعاية العمال  ومعاونتيم على سي حاجاتيم  والمساهمة فى النيوض بأحواليم من جميع  

 النواحى.

اليول  إحيو  به  تدوم  فيما  تملار  لا  بحيث  اينى   حي  بملاابة  المستويات  هذه  اعتبار  ويج  

 المتعاقيد  من تطبيق مستويات اعلى  او تحول يون إصيار قوانين تتضمن مستويات اكلار سخاء. 

من  تدلل  بحيث  تطبق   او  المستويات  هذه  تفسر  ان  الأحوال   من  حال  بأو  يجوز   كما لا 

 الرعاية التى ينص علييا تشريع العمل المعمول به فى او يولة طرف فى هذه الاتفاقية. 

 ( 3مادة )

تعنى مستويات العمل بالتنمية الاقتصايية  وذلك بتحديق الوسائل المميية إلييا  كزيايد كفاية  

الدوو العاملة  وربط الأجور باةنتاج  وتشجيع استخيام الأسالي  العلمية والفنية  لزيايد الكفاية 

 اةنتاجية. 

 ( 4مادة )

لكل مواطن قاير حق العمل المنتج الذو يمكنه من ان يكس  عيشه  وان يحيا حياد كريمة  

 وعلى اليولة تييئة فرص العمل بدير اةمكان.

 ( 5مادة )

يراعى فى قانون العمل شموله لجميع فئات العمال  بدير اةمكان  تعميما ةفايد كل عامل   

 بما يكلفه الدانون من حماية ورعاية.
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 ( 6مادة )

 يج  ان يتضمن قانون العمل  على الأخص  الموضوعات الأساسية الآتية: 

للعمال المينى  العمال  -اةعياي  تشويل  للعمل  -تنظيم  الفريو   -اليجرد  العمل    - الأجور  -عدي 

 - تشويل الأحياث   -الرعاية الصحية للعمال ووقايتيم من اخطار العمل  -اةجازات  -ساعات العمل 

النساء  الاجتماعية  -تشويل  والعمال   -الرعاية  اةيارد  بين  ومنظمات   -التعاون  العمال  ندابات 

 محاكم العمل. -التفتيش -تسوية منازعات العمل -عدوي العمل المشتركة -ا  العملاصح 

 ( 7مادة )

الأفراي فى   يكفل حق  بما  السخرد  العمل  وتحريم  العمل: حرية  تشريعات  ان تضمن  يج  

 الاختيار الحر للعمل  وفى توييره.  

 وينظم تشريع كل يولة الشروط الخاصة بممارسة هذا الحق. 

 ( 8مادة )

يج  ان تكون الحماية التى تدررها مستويات العمل واحيد  والا تنطوو على او تفريق بين  -1

الراو  او  اليين   او  اللون   او  العنصرو   الأصل  او  الجنس   بسب   كالتفريق  العمال  

 السياسى. 

 ينظم تشريع كل يولة تشويل العمال الذين هم من مواطنى اليول والبني العربية.  -2

تعمل كل يولة  بدير اةمكان  على ان تضمن تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية ما   -3

( من جميع المزايا والحدوق المنصوص علييا  2يكفل استفايد العمال المشار إلييم فى الفدرد )

 فى هذه التشريعات. 

 ( 9مادة )

يج  ان تنص تشريعات العمل على اعتبار مستويات العمل من النظام العام  ويعتبر باطن  

 او شرط فى عدي العمل يخالفيا  ولا يسرو هذا الحكم إذا كان الشرط اكلار فائيد للعامل. 

 ( 10مادة )

يج  العمل على ان يجمع تشريعات العمل قانون واحي  يحدق التناسق بينيا  ويميو إلى  -1

 سرعة الرجوع إلييا  وتسييل تطبيديا. 

ويجوز استلاناء مما تديم  إفراي قوانين لبعض الفئات التى تختلف ظروف عمليا اختنفا كليا  -2

 (.1المشار إليه فى الفدرد )عن باقى فئات العاملين الخاضعين لأحكام الدانون 
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يج  إصيار قانون مستدل للتأمينات الاجتماعية يضم جميع الأحكام المتعلدة بيا وتكون له  -3

 ذاتيته وقواعيه الخاصة به.

 الجزء الثانى 

 الإعداد المهنى للعمال -مستويات العمل

 ( 11مادة )

 يج  ان يحكم تيري  المتيرجين عدي تيرج كتابى. 

 ( 12مادة )

ان يضع التيري  مستويات معينة  وان تكفل خيمات التيري  للمتيرجين تيريبا  مناسبا  يج   

 على المينة. 

 ( 13مادة )

يج  تشكيل لجان لانلاية لتنظيم كل من: التيرج  والتيري   تدوم بتعيين المين التى تستلزم 

والتيري   وشروطيما  وحدوق وواجبات كل من  التيرج  اةتدان  وميد  ذلك  وتحييي يرجات 

 اصحا  الأعمال  والعمال المتيربين  والمتيرجين  بما فى ذلك تحييي الأجر المناس .

 ( 14مادة )

ينظم تشريع كل يولة الأحكام الخاصة بالتيري   ويحيي حجم المنشآت التى تلتزم بتيري   

العاملين بيا  وعلى هذه المنشآت وضع البرامج الخاصة بالتيري  المناس  لكل فئة  فى حيوي 

 احكام هذا التشريع.

 ( 15مادة )

تديم كل يولة خيمات التأهيل المينى للعمال العجزد  لتمكن العاجز من استعايد قيرته على  

 مباشرد عمله الأصلى  او اياء عمل آخر مناس  لحالته.

 تشغيل وانتقال العمال 

 ( 16مادة )

الكافى   بالعيي  إقليمية  مكات   الحال  اقتضى  وإذا  محلية   مجانية  تشويل  مكات   إنشاء  يج  

لتوفير الخيمة لكل المناطق الجورافية للبلي  وتوزيع مراكزها بحيث يسيل على اصحا  الأعمال 

والعمال الاتصال بيا. ويحيي تشريع كل يولة اختصاصات هذه المكات  ونظام العمل بيا بشكل 

 سن خيمتيا للعمال.يضمن ح
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 ( 17مادة )

تتخذ الترتيبات النزمة  لتكوين لجان لانلاية استشارية على مستوو اليولة  وعلى المستويين 

 الاقليمى  والمحلى  لتنظيم سوق العمل  ويحيي تشريع كل يولة اختصاصات هذه اللجان. 

استشارد  بعي  اللجان  هذه  فى  بالتساوو  والعمال  الأعمال  اصحا   منيوبى  تعيين  ويج  

يحييها  التى  للشروط  وفدا  وذلك  والعمال  حيلاما وجيت   الأعمال  المملالة لأصحا   المنظمات 

 تشريع كل يولة. 

 ( 18مادة )

يج  إعياي إحصائية خاصة بالبطالة والتشويل  كما يج  العمل باستمرار على رفع مستوو 

 هذا النوع من اةحصائيات  كما ونوعا  بحيث يعتمي علييا فى التخطيط للدوو العاملة. 

 ( 19مادة )

بتخصيص نسبة مئوية من عيي العاملين بيا للعمال العجزد الممهلين تلزم المنشآت الكبيرد  

مينيا  ويحيي تشريع كل يولة حجم هذه المنشآت من حيث عيي العمال  والنسبة المئوية التى تلتزم 

 بتشويليم.

ويتمتع العاجزون الممهلون مينيا   الذين يتم تشويليم  بجميع الحدوق المدررد للعمال الآخرين   

 وفدا  لدوانين العمل.

 عقد العمل الفردى.. إثبات العقد 

 ( 20مادة )

حدوق   تحيي  التى  البيانات  يتضمن  وان  كتابة   العمل  عدي  يحرر  ان  اةمكان  بدير  يراعى 

 وواجبات الطرفين.

 وللعامل الحق فى اللجوء إلى كافة طرق اةلابات. 

 ( 21مادة )

تنص   التى  العمل مع الأحكام  تتمشى شروط عدي  ان  ان  يج   والتى يج   الدوانين   علييا 

 تييف إلى الحماية الكافية للعمال.
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 ( 22مادة )

يحيي تشريع كل يولة ميد قصوو لعدي الاختبار  ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكلار  

 من مرد واحيد عني صاح  عمل واحي.

 ( 23مادة )

يجوز إبرام عدي العمل لميد محييد  او غير محييد  فإذا كان العدي محيي الميد واستمر الطرفان  

 فى تنفيذه بعي اندضاء ميته  اعتبر العدي مجييا  لميد غير محييد.

 ( 24مادة )

لا يجوز إبرام عدي عمل لميو الحياد  ويحيي تشريع كل يولة الحي الأقصى لميد العدي التى  

 يمكن النص علييا صراحة  او ضمنا  فى عدي العمل.

 تنظيم العمل وتأديب العمال

 ( 25مادة )

تضع كل منشأد لائحة لتنظيم العمل والجزاءات  ويحيي التشريع المنشآت التى تلتزم بوضع 

فى  حديا  وميو  بيا   المختصة  الجيات  وإخطار  للعمال   وإعنميا  ومحتوياتيا   النئحة  هذه 

 الاعتراض علييا إذا كانت تتضمن ما يخالف احكام الدانون  او يمس حدوق العمال.

 ( 26مادة )

ينظم التشريع انواع وحيوي الجزاءات التأييبية  والضمانات التى تكفل حماية العامل فى شأنيا   

ووحيد  بالعمل   المخالفة  وتعلق  اليفاع   الاتيام  وضمان حرية  وتحديق  الجزاء   توقيع  كسلطة 

 العدوبة  وتنفيذ الجزاء  وما إلى ذلك. 

 ( 27مادة )

إذا كان العدي غير محيي الميد  جاز لكل من الطرفين إنيامه  بعي إعنن الطرف الآخر كتابة   

 ويحيي تشريع كل يولة الميلة النزمة ةنياء العدي.  

 ( 28مادة )

يحيي تشريع كل يولة الحالات التى تجيز لصاح  العمل إنياء عدي العمل  وكذا الحالات التى  

 تجيز للعامل ان يطل  إعفاءه من الخيمة.

 ( 29مادة )

للعامل الذو يرو انه فصل بيون مبرر  الحق فى معارضة قرار فصله خنل ميد معدولة  

 وبمساعيد من يملاله  إذا طل  ذلك امام هيئة محاييد  كلجنة او محكمة او غيرهما.



 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية 

 
 

 
 

السب    الييئات حق فحص  الظروف    الذيوتخول هذه  كافة  وكذا  الفصل   قرار  إليه  استني 

 المتصلة بالحالة  وحق إصيار قرار عن ميو مشروعية الفصل. 

 ( 30مادة )

اصابه ضرر من هذا الفسخ  الحق فى تعويض   الذيإذا فسخ العدي بن مبرر كان للطرف  

بعي   الجارو   الخيمة  والعرف  العمل  ومديار الضرر  وميد  المحكمة  مع مراعاد نوع  تديره 

 التحديق فى ظروف الفسخ.

 ( 31مادة )

يكون للعامل عني انتياء عدي العمل الحق فى الحصول على شيايد من صاح  العمل تبين 

بالعمل  وتاريخ انتياء خيمته  ونوع او انواع الأعمال التى مارسيا  ولا تتضمن تاريخ التحاقه  

 هذه الشيايد او بيانات فى غير صالح العامل.

 ( 32مادة )

يج  توفير بعض صور الحماية ليخل العامل الذو تنتيى خيمته  ويجوز ان يتضمن ذلك  -1

تأمينا ضي البطالة  او صورا اخرو للضمان الاجتماعى  او مكافأد نياية الخيمة  او تدييم  

 او نوع من انواع المزايا  طبدا  لدوانين ولوائح كل يولة. 

 تسرو الحماية المدررد للأجور على المبالغ التى تستحق للعامل عني انتياء خيمته.  -2

 ( 33مادة )

يحيي تشريع كل يولة المدصوي بالخطأ الفايح الذو يخول إنياء العدي  وفى هذه الحالة لايكون  

 لامة مدتضى لميد اةخطار  والتعويض عنيا.

 الأجور

 ( 34)مادة 

تضع كل يولة انظمة لتحييي حي اينى للأجور يضمن سي حاجات العمال الأساسية  ويراعى  

 فى هذا التحييي الاختنفات الدائمة بين مختلف الصناعات والمناطق. 

 ( 35مادة )

تشكل لجان مشتركة فى كل منطدة لاقتراح تحييي الحي الأينى للأجور  وذلك على فترات  

اةيارية  الجيات  عن  ومنيوبين  الأعمال  واصحا   العمال   عن  مملالين  اللجنة  وتضم  يورية  

 المختصة. 
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 ( 36مادة )

 لا يجوز الحجز على الأجر  او التنازل عنه إلا فى اضيق الحيوي.

النزول عنيا للييون او المبالغ  ويحيي تشريع كل يولة نسبة الأجر التى يجوز الحجز علييا  او  

 المستحدة للوير  وتحيي هذه الحيوي بنس  تصاعيية وبحس  نوع اليين الذو يتم الحجز من اجله. 

 ( 37مادة )

لا يجوز لصاح  العمل الاستدطاع من اجر العامل  إلا بالشروط والحيوي التى ينص علييا  

 تشريع كل يولة. 

 ( 38مادة )

 اجر العامل يين ممتاز على صاح  العمل  وله الأولوية بين سائر الييون الممتازد.

 ( 39مادة )

ينظم تشريع كل يولة الطريدة التى يضمن بيا العامل التعرف على تفاصيل حسا  اجره  

 والتأكي من يقة هذا الحسا .

 ( 40مادة )

 لا يجوز ان تتجاوز الفترات بين مواعيي يفع الأجر حيا اقصى يحييه التشريع.

 ( 41مادة )

يحيي التشريع الحالات التى يترت  علييا وقف عدي العمل  او إيداف العمال  ونسبة الأجر  

 التى تصرف ليم عنيا.

 ( 42مادة )

 تمنح المراد العاملة الأجر الممالال لأجر الرجل  وذلك عني تمالال العمل.

 ( 43مادة )

يجوز ربط الأجر باةنتاج على اساس حصول العامل على الحي الأينى للأجر  فإذا زاي إنتاجه  

على معيل اةنتاج المدرر  منح اجرا إضافيا عن هذا اةنتاج الزائي  بشرط الا يترت  على ذلك 

 ارهاق العامل بينيا او عدليا.

كما يجوز وضع نظام للمكافآت التشجيعية  لحث العاملين الذين يميون خيمات ممتازد تعوي 

 على المنشآت بالفائيد. 
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 ( 44مادة )

يجوز ان يلزم التشريع المنشآت التى يحييها بتوزيع نسبة من الأرباح  او توزيع منح سنوية  

على العاملين  فى نياية كل عام  وذلك فى حالة تحديق الأرباح  او الأهياف  مع مراعاد كفاءد 

 العامل وإنتاجه خنل العام. 

 ساعات العمل 

 ( 45مادة )

ساعة    48تزيي عن لامانى ساعات يوميا   او  يحيي تشريع كل يولة ساعات العمل  بحيث لا  

 اسبوعيا  تتخلليا فترد او فترات للراحة لا تدل عن ساعة.

وتعمل الأطراف المتعاقيد على تخفيض ساعات العمل بصفة تيريجية  طالما زاي اةنتاج   

 وساعيت على هذا التخفيض العوامل الأخرو المميية لذلك.

 ( 46مادة )

تخفض ساعات العمل اليومى ساعة واحيد فى الأعمال المرهدة  او الخطرد  او الضارد التى  

 يحييها تشريع كل يولة.

 ( 47مادة )

ساعة متوالية  على ان تتفق بدير اةمكان مع   24يمنح العامل راحة اسبوعية لا تدل عن  

 اةجازد الأسبوعية  طبدا لما يتناس  مع ظروف كل بلي  وتدالييه وشعائره اليينية.

الأسبوعية  الراحات  تجميع  العمران  عن  البعييد  المناطق  فى  الواقعة  الأعمال  فى  ويجوز 

 ومنحيا مرد واحيد كل شير.

 ( 48مادة )

يجوز تشويل العمال ساعات إضافية  او الاناء الراحة الأسبوعية  فى الحالات وبالشروط التى  

يدررها التشريع  على الا تتجاوز ساعات العمل اليومى فى مجموعيا عشر ساعات فى اليوم  او  

 ستين ساعة فى الأسبوع.

العمل  ساعات  فى  اجورهم  عن  تزيي  اجورا  اةضافى  عمليم  ساعات  عن  العمال  ويعطى 

 العايية  ويحيي تشريع كل يولة نسبة هذه الزيايد. 

 ( 49مادة )

الأحكام الخاصة بساعات العمل    الأعمال منيجوز ان يتضمن تشريع كل يولة استلاناء بعض  

 لنعتبارات المتعلدة بطبيعة هذه الأعمال.
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 ( 50مادة )

يج  ان يمنح العامل إجازد سنوية ميفوعة  لا تدل عن اربعة عشر يوما  عن كل سنة كاملة   

للعاملين فى الصناعات الخطرد او المضرد  بالنسبة  ويجوز زيايتيا بزيايد ميد الخيمة  وكذلك 

بالصحة والمناطق البعييد عن العمران  كما يجوز تجزئة اةجازد السنوية  وفدا لمدتضيات العمل  

على ان يحصل العامل على ستة ايام متتالية منيا على الأقل  ولا يجوز تأجيل ما زاي على ستة 

 ايام إلا بناء على طل  العامل  ولسنة تالية فدط. 

 ( 51مادة )

التنازل عن اةجازد السنوية مدابل الحصول على اجر عنيا  وللعامل فى   للعامل  لا يجوز 

 حالة انتياء عنقة عمله الحصول على الأجر المدابل لميد اةجازد المستحدة له. 

 ( 52مادة )

 يمنح العمال إجازات ميفوعة فى الأعياي اليينية  والدومية التى يحييها التشريع.

العامل فى هذه الأيام مع  المحلية  تشويل  الدوانين  التى تحييها  المنشآت  ويجوز فى بعض 

 منحه زيايد فى الأجر يحييها الدانون  او يحصل على ايام اخرو عوضا عنيا. 

 المحافظة على صحة العمال ووقايتهم من أخطار العمل

 ( 53مادة )

يج  اتخاذ الاحتياطات النزمة لحماية العمال من الأضرار الصحية واخطار العمل والآلات  

 ويحيي تشريع كل يولة الأحكام النزمة لتنظيم هذه الاحتياطات. 

 ( 54مادة )

يج  عني التعيين إجراء الكشف الطبى اليقيق على العمال المشتولين فى مين تتضمن بطبيعتيا  

 اخطارا تييي صحة العامل  كما يج  إجراء الكشف الطبى اليورو علييم.

 ( 55مادة )

يج  إخطار السلطات عن حالات إصابات العمل  او امراض المينة  وعن الحالات المشتبه 

 فييا  حس  الأحوال. 

 ( 56مادة )

يج  فى المنشآت الكبيرد الحجم  تنظيم الخيمات الطبية  سواء ياخل المنشآت  او خارجيا   

الصحية  المخاطر  من  العمال  بحماية  للديام  منشآت  عيد  بين  مشتركة  كخيمة  او  مستدل   كدسم 

 الناشئة عن العمل  والمحافظة على صحة العمال البينية والعدلية. 
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 ويحيي تشريع كل يولة المنشآت التى تخضع ليذا اةلزام.

 حماية الأحداث 

 ( 57مادة )

يحيي تشريع كل يولة الأعمال التى لا يجوز تشويل الأحياث بيا من الجنسين قبل بلوغيم سن  

الخامسة  قبل سن  الصناعية   الأعمال  فى  الأحياث  تشويل  يجوز  ولا  العمر   من  اللاانية عشرد 

 عشرد  وذلك  فيما عيا المتيرجين منيم. 

 ( 58مادة )

لا يجوز تشويل الأحياث قبل السابعة عشرد فى الصناعات الخطرد او الضارد بالصحة  التى 

 تحييها التشريعات  والدرارات  واللوائح الخاصة بكل يولة.

 ( 59مادة )

عن  لا يجوز ان تزيي ساعات العمل اليومى للأحياث الذين تدل سنيم عن خمس عشرد سنة   

ست ساعات  تتخلليا فترد او اكلار للراحة لا تدل ميتيا عن ساعة  وبحيث لا يعمل الحيث اكلار 

 من اربع ساعات متوالية. 

 ( 60مادة )

يحق للأحياث الذين يعملون بمدتضى عدي التيرج  الحصول على اجر عايل  او منحة منئمة   

 الاناء فترد تيرجيم.

 ( 61مادة )

العايية ضمن  العمل  ساعات  الاناء  التيري   فى  الحيث  يمضييا  التى  العمل  ساعات  تعتبر 

 ساعات العمل.

 ( 62مادة )

لا يجوز تكليف الأحياث بأو عمل إضافى  او تشويليم باةنتاج  او الاناء الليل  فيما عيا بعض  

 الأعمال التى يحييها التشريع فى كل يولة.

 ( 63مادة )

التحاقيم بأو عمل  للتأكي من لياقتيم الطبية   يج  إجراء الكشف الطبى على الأحياث  قبل  

كما يج  إعايد هذا الكشف علييم فى الفترات اليورية  التى يحييها التشريع والدرارات  واللوائح 

 فى كل يولة. 
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 ( 64مادة )

يمنح الأحياث يون السابعة عشرد  إجازد سنوية تزيي عن اةجازد السنوية التى تمنح للعمال 

البالوين  ويحيي تشريع كل يولة مديار اةجازد السنوية اةضافية  ولا يجوز تجزئة  او تأجيل 

 اةجازد المدررد للأحياث. 

 حماية النساء العاملات 

 ( 65مادة )

للمراد العاملة الحق فى الحصول على راحة قبل الوضع وبعيه لميد لا تدل عن سبعة اسابيع   

على الا تدل ميد اندطاعيا بعي الوضع عن خمسة اسابيع  مع منحيا اجرا كامن  الاناء هذه الراحة  

ي يمييه صاح  العمل  او هيئة التأمينات الاجتماعية  حس  الأحوال  بشرط ان تكون العاملة ق

 قضت ليو صاح  العمل ذاته ستة اشير على الأقل. 

 ( 66مادة )

لم يلابت اشتواليا  يعتبر فصل العاملة  خنل ميد تويبيا فى إجازد الأمومة فصن تعسفيا  ما  

 فى منشأد اخرو خنل هذه اةجازد. 

 ( 67مادة )

 تمنح الأميات النتى يرضعن اطفالين فترات كاملة للرضاعة يحييها تشريع كل يولة.

 ( 68مادة )

يحظر تشويل النساء فى اعمال المناجم تحت الأرض  وفى جميع الأعمال الخطرد  او المضرد 

 بالصحة  او الشاقة التى يحييها التشريع  والدرارات او اللوائح الخاصة فى كل يولة.

 ( 69مادة )

لا يجوز تشويل النساء لين  وتحيي السلطات المختصة فى كل يولة المدصوي بالليل  طبدا لما  

 يتمشى مع جو  وموقع  وتداليي كل بلي.

 ويستلانى من ذلك الأعمال التى يحييها التشريع  والدرارات  او اللوائح فى كل يولة.

 ( 70مادة )

يج  على صاح  العمل فى المنشآت التى تعمل فييا نساء  ان يوفر لين مداعي تأمينا لراحتين  

 إذا استيعت طبيعة العمل ذلك.
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مع   بالتعاون  او  بمفريها  المنشأد  تلزم  النساء   من  كبيرا  عييا  تستخيم  التى  المنشآت  وفى 

المنشآت الأخرو بتييئة يار للحضانة  ويحيي تشريع كل يولة المنشآت التى تخضع ليذا اةلزام  

 وكذلك شروط إنشاء يار للحضانة ونظاميا.

 الرعاية الاجتماعية

 ( 71مادة )

الصحية    كالخيمات  للعمال  بتوفيرها  المنشأد  تلزم  التى  الخيمات الاجتماعية  التشريع  يحيي 

 والسكن  والوذاء  والترفيه  والرياضة  والانتدال. 

 كما يحيي المنشآت التى تخضع ليذا اةلزام وطريدة تمويليا وفدا لظروف كل منشأد وإمكاناتيا.

 ( 72مادة )

عن   منيوبين  تضم  مشتركة  لجان  المنشأد   توفرها  التى  الاجتماعية  الخيمات  بإيارد  تدوم 

 صاح  العمل  والعمال. 

 التعاون بين الإدارة والعمال

 ( 73مادة )

مملالين للإيارد  والعمال  تتولى اقتراح تنظيم  تنشأ لجان مشتركة على مستوو المنشأد من  

شئون العمال  ورفع الكفاية اةنتاجية  والتيرج  والتيري  المينى  وإيارد الخيمات الاجتماعية  

 وغير ذلك  ويحيي التشريع المنشآت التى تلتزم بإنشاء هذه اللجان.

 ( 74مادة )

الاشتراك فى اةيارد من المرحلة التى تدتصر  يج  ان يييف التشريع إلى التيرج فى تنظيم  

بتناول بعض الموضوعات إلى مرحلة اتخاذ  فييا على السلطة الاستشارية  وعلى اختصاصيا 

قرارات ملزمة  وتناول كافة الموضوعات التى تيم المنشأد  ويحيي التشريع شكل الاشتراك فى 

 اةيارد وحيويه. 

 ( 75مادة )

كل   مستوو  على  وللعمال  العمل   ولأصحا   للحكومة   مملالين  من  استشارية  لجان  تنشأ 

 صناعة  وعلى المستوو الدومى  لنظر المسائل الاقتصايية والاجتماعية المشتركة.
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 نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال

 ( 76مادة )

للعمال ان يكونوا فيما بينيم ندابات  ترعى مصالحيم  وتيافع عن حدوقيم  وتعمل على تحسين 

 حالتيم المايية والاجتماعية  واةسيام فى زيايد الكفاية اةنتاجية. 

 ( 77مادة )

تدتصر إجراءات تكوين الندابة على إيياع اوراق تكوينيا ليو السلطة المختصة  ولا يجوز 

 ليذه السلطة الاعتراض على إجراءات تكوين الندابة  إلا فى حيوي الدانون.

 ( 78مادة )

يج  ان يتضمن التشريع واللوائح ياخل كل يولة  من الضمانات والدواعي ما يكفل انتفاع  

العمال  على اختنف مينيم  واعماليم  بنظام مناس  من الحماية ضي او عمل او إجراء يمس 

حريتيم فى تكوين الندابات  وممارستيا لمختلف اوجه نشاطيا  على ان تكفل هذه الحماية على 

 الأخص: 

عيم إخضاع تشويل او عامل  او استمراره فى عمله  لشرط عيم انتمائه لأية ندابة او لشرط  -1

 خروجه منيا. 

ندابة  او بسب    -2 انتمائه إلى  بأية وسيلة كانت  بسب   عيم فصل او عامل او اةضرار به 

 اشتراكه فى او وجه من اوجه النشاط الندابى. 

 ( 79مادة )

يحق لندابات العمال ان تكون فيما بينيا اتحايات إقليمية او فرعية  ويكون من حديا الاشتراك  

 فى الاتحايات اليولية فى المسائل المتعلدة بالعمل. 

 وتخضع الاتحايات فى إنشائيا وحليا لنفس اةجراءات التى تخضع ليا الندابات.

 ( 80مادة )

 لا يجوز حل الندابات  إلا بحكم قضائى  او للأسبا  التى تنص علييا انظمتيا الأساسية.

 ( 81)مادة 

يخول الدانون لأصحا  العمل الحق فى تكوين منظمات ليم  فى كل صناعة  وفى كل فرع  

من النشاط الاقتصايو  ليراسة مصالحيم الاقتصايية والاجتماعية  واليفاع عنيا وتملايليم امام 

 مختلف الجيات.
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 ( 82مادة )

يحق لمنظمات اصحا  الأعمال ان تكون فيما بينيا اتحايات إقليمية  او نوعية  وتخضع هذه  

 الاتحايات فى إنشائيا وحليا لنفس اةجراءات التى تخضع ليا منظمات اصحا  الأعمال.

 ( 83مادة )

يج  ان ينص التشريع المنظم لندابات العمال  ومنظمات اصحا  الأعمال فى كل يولة  على  

علييا  وفى جميع ان يكون من ضمن اغراضيا إبياء الراو فى تشريعات العمل التى تعرض  

 المسائل التى تيم الطرفين. 

اصحا    ويجوز ان يحيي تشريع كل يولة المسائل التى يحظر على ندابات العمال ومنظمات

 الأعمال مزاولتيا. 

 ( 84مادة )

يج  ان تكفل الحماية الكافية لندابات العمال  ومنظمات اصحا  الأعمال ضي كل عمل من  

شأنه تيخل بعضيا فى شئون البعض الآخر  إما مباشرد  او بوساطة الوكنء  او الأعضاء  وذلك 

 فيما يتعلق بتكوينيا  وإيارتيا  وممارسة نشاطيا.

 عقود العمل المشتركة

 ( 85مادة )

يدوم اصحا  العمل  او منظماتيم  وندابات العمال المختصة  لتحديق استدرار عنقات العمل   

الصناعة  احوال  اساس  على  وتنظيمه   العمل  شروط  فى  الجماعية  للمفاوضة  اجتماعات  بعدي 

وطبيعتيا  وعلييم ان يحاولوا بدير اةمكان  الوصول إلى إبرام عدي عمل مشترك  يحيي بيقة  

 وق والتزامات طرفى هذا العدي.ووضوح  حد 

 ( 86مادة )

ينظم تشريع كل يولة إجراءات إبرام  وتسجيل عدوي العمل المشتركة  ونطاق سريانيا  وكيفية  

 الانضمام إلييا. 

 ( 87مادة )

يج  ان ينص تشريع كل يولة على شروط تطبيق كل  او بعض احكام عدي العمل المشترك 

العمل  لعدي  المينى واةقليمى  التطبيق  مييان  الذين يضميم  والعمال  العمل  على جميع اصحا  

 المشترك. 
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 ( 88مادة )

العمل المشترك ةجراءات خاصة بتسويتيا  يج  ان تخضع المنازعات الناشئة عن تفسير عدي  

عن طريق اتفاق الطرفين  او عن طريق الدضاء وفدا للطريدة المنئمة للأحوال الخاصة بكل 

 يولة.

 تسوية منازعات العمل 

 ( 89مادة )

ان يفرض تشريع كل يولة الالتجاء الجماعية  -يج   العمل  إلى هيئات    -فى حل منازعات 

التوفيق التى تعمل على إنياء النزاع عن طريق اصحا  الأعمال والعمال  وتحيي لذلك الدواعي 

 التى تضمن تسوية النزاع فى اقصر ميد.

 ( 90مادة )

يج  تكوين هيئات للتحكيم فى منازعات العمل  تعرض علييا الحالات التى تتصل بالمرافق 

العامة  او التى يتعين على الطرفين عرضيا علييا  او التى ترو السلطات عرضيا علييا  او 

 التى يترت  على استمرارها معلدة إلحاق الضرر بالصناعة او العمال  او الأمن العام.

ذوو   من  والعمال  الأعمال  واصحا   العامة  للسلطات  مملالين  من  التحكيم  هيئات  وتشكل 

 المستوو العالى فى اليراسة والخبرد بشئون العمل  والصناعة  والدانون. 

 ( 91مادة )

التوفيق   ليو هيئات  ينوبون عن زمنئيم  الذين  العمال  لمنيوبى  التامة  الحرية  يج  ضمان 

 والتحكيم  بحيث لا يكون من شأن إنابتيم العمل على عرقلة هذه اةنابة او اةضرار بيم.

 ( 92مادة )

تعطى محاضر الصلح التى تتم عن طريق هيئات التوفيق قود الأحكام الدضائية  كما تكون  

 لدرارات هيئات التحكيم قود الأحكام النيائية.

 ( 93مادة )

ينظم الدانون حق اةضرا  والولق فى الحالات المترتبة على منازعات العمل  بما يكفل حفظ  

 النظام العام.

وعلى الطرفين عني عرض النزاع على لجنة التوفيق او هيئة التحكيم او غيرهما من هيئات 

عن   الامتناع  الجماعية  المنازعات  إجراءات تسوية  فى  السير  الاناء  المنشأد  غلق  او  اةضرا  

 التوفيق والتحكيم.
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 إدارة العمل 

 ( 94مادة )

تنشأ فى جياز كل يولة إيارد للعمل  لتطبيق قوانين  ولوائح العمل  وتنفيذ سياسة اليولة فى  

شئون العمل  وفحصيا  وإيجاي الحلول ليا  كما تعمل على تحسين احوال العمل  وتحديق فرص 

 العمالة  والسنم الاجتماعى  ويحيي التشريع اهيافيا ونظاميا. 

 ( 95مادة )

التى تستيعى  المناطق  للعمل فى  المركزية  باختصاصات اةيارد  للديام  تنشأ مكات  فرعية 

بيذه  الديام  من  تتمكن  حتى  النزمة  السلطة  المكات   هذه  تفويض  ويج   بيا   مكات   انشاء 

 الاختصاصات على خير وجه. 

 تفتيش العمل

 ( 96مادة )

ينظم التشريع تفتيش العمل واختصاصاته لضمان تطبيق احكام تشريعات العمل وعدوي العمل 

الأعمال  واصحا   العمال  وتزويي  العمل   وحماية  العمل   شروط  بشأن  واللوائح   المشتركة 

 بالمعلومات الفنية واةرشايات  بشأن تطبيديم لأحكام تشريعات العمل.

 ( 97مادة )

مناسبا   مينيا   تأهين   الممهلين  العموميين  الموظفين  من  كاف  عيي  من  التفتيش  هيئة  تملف 

الاستدرار فى وظائفيم  والبعي عن اية مملارات  -وشروط تشويليم -ويج  ان تكفل ليم مراكزهم

 خارجية غير مشروعة.

 ( 98مادة )

تديم مكات  التفتيش تدارير يورية عن نتائج نشاطيا للجية اةيارية المختصة  كما تبلغ هذه  

 السلطات بأوجه الندص التى لا تتناوليا الأحكام التشريعية الدائمة. 

 وتنشر السلطة المركزية للتفتيش تدريرا  سنويا عن اعمال اقسام التفتيش الخاضعة لرعايتيا. 

 محاكم العمل 

 ( 99مادة )

تنشأ محاكم للعمل تختص بنظر منازعات العمل  ويكون التداضى اماميا على يرجتين ويحيي 

 تشريع كل يولة كيفية تشكيليا  ونظام العمل بيا.
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 ( 100مادة )

تراعى البساطة فى إجراءات يعاوو العمل  وتنظر على وجه السرعة  ويحق لكل من طرفى 

 الخصومة الحضور شخصيا  او إنابة كل منيما من يملاله من المحامين.

 الجزء الثالث  

 تطبيق الاتفاقية

 القسم الأول

 تعهدات الأطراف المتعاقدة 

 ( 101مادة )

يعتبر كل طرف من اطراف هذه الاتفاقية مرتبطا بالجزءين الأول  واللاالث  وبعيي من المواي  -1

 تبلغ إحيو وخمسين مايد على الأقل  يدع علييا اختياره من المواي بالجزء اللاانى من الاتفاقية. 

يبلغ الطرف المتعاقي المواي التى يدع الاختيار علييا  وفدا لأحكام الفدرد الأولى من هذه المايد  -2

 إلى الأمين العام لجامعة اليول العربية فى وقت إيياع مستني التصييق  او الموافدة.

لكل طرف  فى او وقت لاحق  ان يدرر  بمدتضى تبليغ موجه إلى الأمين العام لجامعة اليول  -3

العربية  اعتباره مرتبطا بأية مايد واريد بالجزء اللاانى من الاتفاقية لم يكن قي اختارها بعي  

ن  بمدتضى احكام الفدرد الأولى من هذه المايد  وتعتبر هذه التعييات النحدة جزءا لا يتجزا م

 التصييق  او الموافدة  ويكون ليا نفس الألار بعي مرور لانلاين يوما على تاريخ تبليويا. 

جميع اليول الموقعة بكل تبليغ يصله وفدا لأحكام  يخطر الأمين العام لجامعة اليول العربية   -4

 هذه المايد.

 القسم الثانى

 مراقبة تنفيذ الاتفاقية

 التقارير الخاصة بالنصوص المختارة 

 ( 102مادة )

تديم الأطراف المتعاقيد إلى الأمين العام لجامعة اليول العربية بالشكل الذو يحييه وزراء 

( من هذه الاتفاقية  تدريرا سنويا عن تطبيق الأحكام 101لأحكام المايد )العمل فى اجتماعيم  طبدا  

 التى تختارها من الجزء اللاانى من هذه الاتفاقية.
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 التقرير الخاص بالنصوص غير المختارة

 ( 103مادة )

تديم الأطراف المتعاقيد إلى الأمين العام لجامعة اليول العربية  فى فترات مناسبة  وبناء على 

طل  وزراء العمل  تدارير خاصة بنصوص الجزء اللاانى من الاتفاقية التى لم يدع علييا اختيارها   

نصوص سواء وقت التصييق او الموافدة بإخطار لاحق  ويحيي وزراء العمل فى فترات منتظمة ال

 التى تطل  عنيا هذه التدارير  والشكل الذو يج  ان تكون عليه.

 تبليغ صور التقرير

 ( 104مادة )

  103و  102يوجه كل طرف من الأطراف المتعاقيد صورد من التدارير الموضحة بالمايتين   -1

 إلى المنظمات الرئيسية لأصحا  الأعمال  والعمال فى اليولة. 

تبلغ الأطراف المتعاقيد الأمين العام لجامعة اليول العربية اية منحظات بشأن التدارير التى   -2

 ابلوتيا بيا المنظمات المشار إلييا. 

 فحص التقارير

 ( 105مادة )

  102تدوم بفحص التدارير المديمة إلى الأمين العام لجامعة اليول العربية طبدا  لنص المايتين  

لجنة خبراء تعرض علييا المنحظات المبلوة للأمين العام لجامعة اليول العربية طبدا للفدرد   103

 (.104( من المايد )2)

 لجنة الخبراء 

 ( 106مادة )

تتكون لجنة الخبراء من سبعة على الأقل  يختارهم وزراء العمل من الذين ترشحيم الأطراف   -1

 المتعاقيد  والمشيوي ليم بالخبرد فى شئون العمل.

 يختار اعضاء لجنة الخبراء لميد لانث سنوات  قابلة للتجييي اكلار من مرد.  -2

 ( 107مادة )

العمل   نتائج مياولاتيا على وزراء  لعرض  بين اعضائيا   الخبراء مدررا من  لجنة  تنتخ  

 ويحيي مدرر اللجنة تواريخ انعداي جلساتيا.
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 اجتماع وزراء العمل

 ( 108مادة )

المتعاقيد   -1 تدارير الأطراف  العر  مرد كل عام  وتعرض عليه  العمل  يعدي اجتماع وزراء 

 وتدرير لجنة الخبراء. 

ييعى لحضور هذا الاجتماع منيوبان يملانن الاتحاي العام لورف التجارد والصناعة والزراعة   -2

ومنيوبان يملانن الاتحاي اليولى لندابات العمال العر  بوصفيما مراقبين  ليما    العربية  للبني  

 حق المناقشة يون التصويت.

يضع الوزراء تدريرا يتضمن توصياتيم  ويعرض على مجلس جامعة اليول العربية لاتخاذ  -3

 ما يراه بشأنيا.

 الثالث القسم  

 الأحكام النهائية

 الاستثناءات فى حالة الحرب والطوارئ العامة 

 ( 109مادة )

يجوز فى حالة الحر   او فى حالة الطوارا العامة التى تعلنيا اليولة ان تتخذ إجراءات   -1

التى تستلزميا  الحيوي  المنصوص علييا بيذه الاتفاقية فى اضيق  لنستلاناء من الالتزامات 

 وبشرط الا تتعارض هذه اةجراءات مع قواعي الدانون اليولى العام. الحالة  

على كل طرف متعاقي مارس الاستلاناء  ان يحيط الأمين العام لجامعة اليول العربية فى فترد   -2

معدولة  باةجراءات التى اتخذها  والأسبا  التى يفعت إلييا  كما يج  عليه ايضا  ان يخطر  

  الأمين العام لجامعة اليول العربية بالتاريخ الذو تنتيى فيه هذه الاجراءات وتعوي فيه احكام 

 هذه الاتفاقية إلى التطبيق التام.

يبلغ الأمين العام لجامعة اليول العربية باقى الأطراف المتعاقيد جميع اةخطارات التى تصله    -3

 ( من هذه المايد.2طبدا للفدرد )

 قيود التنفيذ

 ( 110مادة )

لا يجوز عني وضع الحدوق والمبايا الواريد بالجزء الأول موضع التنفيذ وعني ممارستيا  

ممارسة فعلية  بحس  ما وري فى الجزء اللاانى  ان تكون محن لديوي او تحيييات لم تري بالجزءين 
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الأول واللاانى  فيما عيا الديوي التى يفرضيا الدانون  والتى تدتضييا المبايا الييمدراطية لضمان 

 حدوق وحريات الأفراي  او لحماية النظام العام  او الأمن العام  او الصحة العامة  او الأخنق. 

 

 الداخلي العلاقات بين الاتفاقية والقانون 

 الاتفاقية الدولية

 ( 111مادة )

والاتفاقيات   والمعاهيات  يولة   فى كل  الخاص  التشريع  احكام  الاتفاقية  احكام هذه  تمس  لا 

 اللانائية واليولية النافذد  او التى تنفذ فيما بعي  إذا كانت اكلار ميزد بالنسبة للأفراي المستفييين. 

 التصديق على الاتفاقية

 ( 112مادة )

تصيق اليول العربية الأطراف على هذه الاتفاقية  وتويع ولاائق التصييق فى الأمانة العامة   -1

لجامعة اليول العربية التى تعي محضرا بإيياع ولايدة بتصييق كل يولة  وتبلوه إلى اليول  

 العربية الأخرو الأطراف فييا.

تسرو هذه الاتفاقيات بعي مرور شير من تاريخ إيياع ولاائق التصييق علييا من يولتين  او  -2

 انضماميما.

يجوز لليول العربية التى لم توقع على هذه الاتفاقية  ان تنضم إلييا بإخطار تبلوه إلى الأمين  -3

 العربية  بدبوليا الالتزامات المترتبة على احكاميا.العام لجامعة اليول 

 التعديلات 

 ( 113مادة )

يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية ان يدترح او تعيينت علييا بإخطار يوجه إلى  

 الأطراف. إلى باقيالأمين العام لجامعة اليول العربية  الذو يدوم بتبليغ هذه المدترحات 

العام  الأمين  الأطراف  إبنلأ جميع  من  يوما  لانلاين  مرور  بعي  إلا  نافذا  التعييل  يعتبر  ولا 

 لجامعة اليول العربية بموافدتيم عليه. 

 الانسحاب من الاتفاقية

 ( 114مادة )

لا يجوز لأو طرف من الأطراف المتعاقيد ان ينسح  من هذه الاتفاقية إلا بعي مرور خمسة   -1

اعوام من تاريخ سريانيا  ويكون الانسحا  بإخطار يرسل إلى الأمين العام لجامعة اليول  
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العربية  الذو يتخذ اةجراءات ةبنلأ ذلك إلى باقى الأطراف  ويكون الانسحا  نافذا بعي 

يتعلق   فيما  الاتفاقية   يملار هذا الانسحا  على صحة  تبليغ الانسحا   ولا  تاريخ  سنة من 

 بباقى الأطراف  بشرط الا يدل العيي الباقى عن الانين. 

من هذه الاتفاقية يجوز لكل طرف من   101( من المايد  1مع عيم اةخنل بأحكام الفدرد ) -2

الأطراف المتعاقيد  وفدا  للأحكام الواريد بالفدرد السابدة من هذه المايد  ان ينسح  من اية 

 مايد اختارها من الجزء اللاانى من الاتفاقية.

 وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون.

 *** 
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بشأن  المفاوضة الجماعية

الاتفاقية العربية رقم )12( لعام 1980
بشأن العمال الزراعيين

الاتفاقية العربيةرقم )13( لعام 1981
بشأن بيئة العمل

الاتفاقية العربية رقم )14( لعام 1981 بشأن حق العامل العربي في
التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل  في أحد الأقطار العربية

الاتفاقية العربية رقم )15( لعام 1983
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الاتفاقية العربية رقم )16( لعام 1983
بشأن الخدمات  الاجتماعية العمالية

الاتفاقية العربية رقم )17( لعام 1993 
بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين



الاتفاقية العربية رقم )18( لعام 1996
بشأن عمل الأحداث

الاتفاقية العربيةرقم )19( لعام 1998
بشأن تفتيش العمل

الاتفاقية العربية  رقم )20( لعام 2024 
بشأن الأنماط الجديدة للعمل 
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التوصية العربية رقم )1( لعام 1977
بشأن السلامة والصحة المهنية

التوصية العربية رقم )2( لعام 1977
بشأن التوجيه والتدريب المهني

التوصية العربية رقم )3( لعام 1979
بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

التوصية العربية رقم )4( لعام 1980
بشأن تنمية وحماية  القوى العاملة في القطاع الزراعي



التوصية العربية رقم )5( لعام 1981
بشأن بيئة العمل

التوصية العربية رقم )6( لعام 1983
بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية

التوصية العربية رقم )7( لعام 1993
بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين

التوصية العربية رقم )8( لعام 1998
بشأن تفتيش العمل

التوصية العربية رقم )9( لعام 2014
بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم

 التوصية العربية رقم )10( لعام 2024 
بشأن الأنماط الجديدة للعمل 
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